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2. 1 منهجية تصميم مؤشر الإصلاح العربى:

أدت القناعة المتزايدة إلى الاعتماد على اتخاذ القرار المبنى على القرائن Evidence based decision making إلى تنامى الطلب على أساليب متابعة وتقييم البرامج التنموية اعتماداً على معايير موضوعية. وتزامن مع ذلك تزايد الإتاحة المعلوماتية مما جعل المؤشرات الكمية أحد الأدوات الهامة فى تشخيص الأوضاع التنموية والاعتماد عليها فى التعرف على مدى التقدم عبر الزمن وفى التعرف على الفجوات التنموية من دولة إلى أخرى أو فى التعرف على التفاوتات الجغرافية داخل نفس الدولة. وعلى الرغم مما يوجهه البعض إلى هذه المؤشرات من انتقادات حول ميلها إلى تبسيط واقع معقد أو اختزالها لجوانب كيفية يصعب قياسها حيناً ويستحيل قياسها غالباً. إلا أن هذه المؤشرات نجحت فى معظم الأحيان فى إثارة حوارات مجتمعية على المستوى الدولى والإقليمى والوطنى تم من خلالها التعريف بتحديات تنموية تواجه المجتمع الإنسانى واستخدمت للتعريف بالفجوات الجغرافية ولتقييم التطور الزمنى للظواهر محل الدراسة. وأصبحت كثير من المؤشرات تُستخدم لتقييم أداء الدول والحكومات وتزايد الاعتماد عليها فى التحفيز لاتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية.

وقد أدرك المهمومون بالإصلاح العربى أهمية وجود مرصد يقوم بشكل دورى بقياس خطوات الإصلاح فى العالم العربى. ويكمن الغرض من هذا المرصد فى قياس جهود الإصلاح بقدر عالٍ من الموضوعية والشفافية استناداً إلى منهجيات رصينة تسمح بمتابعة وتقييم هذه الجهود وفقاً لقياسات معيارية تسمح بمقارنة مستوى الإصلاح عبر الدول المختلفة وتسمح بمتابعة وتيرة الإصلاح من خلال المقارنات الزمنية. ومن هنا تأتى أهمية وجود مؤشر للإصلاح العربى.  
ويعرض هذا القسم لمنهجية تركيب المؤشر ومنهجية جمع ومعالجة البيانات التى تم استخدامها فى حساب هذا المؤشر من خلال تلخيص عدد من المتغيرات فى مقياس يعكس مستوى الإصلاح فى الدول العربية بهدف توفير أداه سهلة و مبسطة لمقارنة الأداء الإصلاحى الذى تم تحقيقه فى الدول المختلفة. ومن هذا المنطلق، يسمح بالتعرف على اتجاه الإصلاح وتتبعه بصورة دورية ومقارنته بإسناد فترة مرجعية مُحددة مما يسهل قياس وتقييم مقدار التغير الذى يطرأ عليه.

ومن خلال عرض التفاوتات وفقاً للجوانب المختلفة (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية) يمكن أن يسهم المؤشر فى متابعة وتقييم جهود الإصلاح بقدر معقول من الموضوعية. ومن ثم يكون هذا المؤشر أحد الأدوات الفاعلة فى عمل مرصد الإصلاح العربى. وغنى عن البيان أن قياس الإصلاح وتقييم جوانبه المختلفة لا يخلو من التحديات المنهجية والعملية و هنا يجب أن نشير إلى النقاط التالية:

· إن للإصلاح جوانب متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تتداخل فيما بينها ولا يمكن عزلها عن بعضها عزلا كاملا ولا يمكن تجاهل التفاعل فيما بينها.
· إن قياس كثير من الظواهر الاجتماعية والثقافية يخضع لقدر كبير من التقريب ويستند على أحكام ذاتية.
· إن الاستجابات المستقاة من المدركات لا يجب التعامل معها على أنها حقائق ثابتة حيث يعتريها قدر غير قليل من عدم الموضوعية وتعكس ولو جزئياً التجربة الذاتية للمستجيب.
· على الرغم من التجانس النسبى بين الشعوب العربية إلا أن الظواهر الاجتماعية والثقافية فى الدول العربية المختلفة قد يكون لها أحيانا مدلولات مختلفة وقد لا يكون من المناسب إخضاعها للمقارنات الكمية التقليدية.
2. 1. 1 الاعتبارات التى تم الاستناد إليها عند تركيب  المؤشر العام:
على الرغم من أن الاعتبارات سالفة الذكر لا يمكن تجاهلها إلا أن محاولة رسم صورة يتكامل فيها التحليل الكمى والتحليل الكيفى تسهم بدون شك فى فهم أفضل لظاهرة معقدة ومتشابكة مثل ظاهرة قياس الإصلاح فى المجتمع العربى. وقد استندت الدراسة عند تركيب مؤشر الإصلاح على الاعتبارات التالية:

1. يجب أن ينقسم المؤشر العام إلى مؤشرات فرعية تعكس جوانب ذات دلالات مختلفة، وقد استقر رأى الفريق البحثى على تركيب أربع مؤشرات فرعية تعكس الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتكون منها المؤشر العام.
2. يجب أن يكون هناك توازناً بين التعبير عن الجوانب المختلفة للإصلاح وعدد المتغيرات المُستخدمة فى تركيب المؤشر. بحيث يكمُن التحدى فى تلك المنظومة من المؤشرات فى الوصول إلى أقل عدد مِن المتغيرات الكيفية والكمية لقياس الإصلاح وأثره على المُجتمعات العربية، دون أن يُمَثِل ذلك قصوراً فى تغطية جوانب الإصلاح المختلفة.
3. مراعاة أن تتسم المتغيرات التى يتم الاعتماد عليها بالصدق Validity بمعنى أن يقيس المتغير المضمون المفترض قياسه.
4. الحرص على أن يكون المتغير المراد قياسه متوفراً فى كل الدول التى سيشملها الرصد.
5. تفادى الاعتماد قدر الإمكان على المتغيرات التى يعتمد مدلولها بدرجة كبيرة على السياق الاجتماعى والقيمى لمجتمع معين.
6. يجب أن تتسم المتغيرات المُختارة بالقدرة على تقييم أسباب ضعف أو غياب إرادة الإصلاح.
7. التمييز بين مؤشرات الإجراءات Process Indicators ومؤشرات الأثر Impact Indicators، ومن الأهمية بمكان أن يعكس المؤشر العام الأثر المتحقق بدرجة أكبر، والنظر إلى مؤشرات الإجراءات باعتبارها شرطاً ضرورياً ولكن غير كافى لإحداث الإصلاح.
8. مراعاة الاعتبارات المهنية فى تصميم أدوات جمع البيانات، وتصميم العينات، وجمع البيانات وتدقيقها و تكويدها و تبويبها.
9. ضمان توافر البيئة المواتية للمبحوث للتعبير عن رأيه بحرية ومصداقية، وذلك فى حالة البيانات التى سيتم جمعها عن طريق استقصاءات الرأى العام والمسوح الميدانية وحلقات الاستماع والمناقشة.
10. اختيار المتغيرات الداخلة فى مؤشر الإصلاح وفقاً لعددٍ مِن المعايير والخصائص الإحصائية، مثل:

· الصلة بالظاهرة محل القياس Relevance.
· الدقة Accuracy، وخاصةً فى حالة المؤشرات التى تعتمد على تعدد مصادر بياناتها، إذ أنه يجب مراعاة تقارب مستويات واتجاهات الدقة فى المصادر المختلفة.
· القدرة على مقارنة الظاهرة فى عدد من الدول Comparability إذ انه فى بعض الأحيان تتعذر المقارنة بين الدول المختلفة نتيجة لاختلاف التعريف.
· الشمول فى قياس مفردات المجتمع المستهدف، لضمان تمثيل النتائج للمُجتمعات العربية، دون التحفيز لفئة أو إهمال أخرى.
· اتساق بيانات المؤشر مع بيانات المؤشرات الأخرى المرتبطة به Coherence.
· الإسناد الزمنى للمؤشرات Timeliness.
2. 1. 2 تركيب المؤشر ومضمونه:


استقر الفريق البحثى على أن يشمل مضمون الإصلاح أربعة جوانب هى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن خلال عدد من الحلقات النقاشية تم الاتفاق على مكونات كل جانب ويعرض الشكل التالى الإطار النظرى الذى يُشكل المضمون الذى سيتم قياسه فى هذه الدراسة لكل جانب من الجوانب الأربعة التى تم الإشارة إليها. 
	الشكل رقم (2-1): هيكل مضمون مؤشرات إدراك الإصلاح العربى
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شكل رقم (2-2): المتغيرات المُكونة للمؤشرات الفرعية الأربعة لإدراك الإصلاح العربى

	مؤشر الإصلاح السياسى
	
	مؤشر الإصلاح الاقتصادى
	
	مؤشر الإصلاح الاجتماعى
	
	مؤشر الإصلاح الثقافى

	المناخ السياسي

(9 أسئلة)
	
	برنامج الإصلاح الاقتصادى
 (7 أسئلة)
	
	الأمن الاجتماعي

(3 أسئلة)
	
	مؤشر  البيئة الثقافية
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	تداول السلطة

(11 سؤال)
	
	
	
	
	
	مؤشر البحث العلمى والمعلومات
 (9 أسئلة)


أولاً: خطوات تركيب المؤشر العام:

مِن أهم ما يجب التنويه إليه فى هذا الجزء إلى أن المؤشر العام بمؤشراته الفرعية الأربعة يعتمد فى قياسه على مجموعة من الأسئلة المُنتقاة التى تحتويها إستمارة استطلاع رأى النُخبة العربية، كما ورد فى الملحق (1) بالملحق الإحصائى بالتقرير.

وتُعتبر المؤشرات الفرعية المُركبة ما هى إلا تقييم لواقع إدراك Perceptions النُخبة العربية حول صور ومظاهر الإصلاح ببلدهم وفقاً لِما ورد بصياغة الأسئلة محل الاستخدام بتلك المؤشرات. وفيما يلى خطوات تركيب المؤشر العام لإدراك الإصلاح العربى:

قام فريق العمل بمراعاة معايرة إجابات الأسئلة المُندرجة فى تكوين المؤشر العام لإدراك الإصلاح العربى، حيث تراوحت قيمة كل سؤال على حدة ما بين الصفر والواحد الصحيح، حيث يُعبر الصفر عن غياب الإصلاح، بينما يعبر الواحد الصحيح عن وجود إصلاح كامل.
فى حالة وجود بيانات لم يتم استيفائها فقد تم معالجتها فى كل إستمارة على حدة من خلال حساب متوسط باقى قيم المشاهدات فى الإستمارة نفسها للأسئلة المُكونة لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية على حدة وإحلال هذه القيمة مكان البيان المفقود.
استقر الفريق البحثى على استخدام أسلوب الأوزان التحكمية حيث تم فى المرحلة الأولى إعطاء وزن نسبى متساوى لكل جانب من الجوانب الأربعة السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى لتصبح القيمة العظمى الافتراضية لكل مؤشر فرعى 25 نقطة بإجمالى 100 نقطة للمؤشر العام.
تم إعطاء أوزان متساوية لكل مجال داخل كل مؤشر من المؤشرات الفرعية مؤشر الإصلاح السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى. فعلى سبيل المثال، يحتوى مؤشر الإصلاح السياسى على ثلاث مجالات ألا وهى المناخ السياسى والفصل بين السلطات والانتخابات، وبالتالى فيكون لكل منها وزن متساوى وهو 25/3 درجة. وأما بالنسبة للأسئلة المُختارة لقياس كل مجال يتم إعطاء أوزان متساوية لهذه الأسئلة. فعلى سبيل المثال، فإن المناخ السياسى يحتوى على 9 أسئلة، فيأخذ كل سؤال وزناً متساوياً مقداره (25/3) * (1/9). وفى المقابل فإن مجال الفصل بين السلطات يتضمن سؤالين وبالتالى يأخذ كل سؤال منهما على حدة وزن (25/3) * (1/2).
ويمكن اعتبار هذا الأسلوب محاولة أولى قابلة لمراجعات مستقبلية حيث أنه بالإمكان إعادة حساب المؤشر باستخدام منظومة أخرى من الأوزان وهو ما سيكون مطروحاً عند إتاحة البيانات للباحثين، وبالتالى يفتح مجال بحثى للتعرف على مدى حساسية المنظومات المختلفة من الأوزان للقيمة النهائية للمؤشر.
ثانياً: الأوزان النسبية:

يمكن استخدام أسلوب الأوزان التحكمية أو الأوزان غير التحكمية عند بناء المؤشر العام لإدراك الإصلاح العربى، وفيما يلى عرض تفصيلى للمنهجية المُستخدمة فى هذين الأسلوبين.

· أسلوب الأوزان التحكمية:

تقوم الفكرة الأساسية خلف هذه المنهجية فى بناء المؤشرات بالاعتماد على تركيب نوعاً مِن المتوسطات المُرجحة. إذ تعتمد معادلة المؤشر فى تلك المنهجية على مجموعة مِن الأوزان التى يتم تخصيصها للمتغيرات المُشاركة فى تركيب المؤشر عبر آراء لجنة فنية مُتخصصة مِن الخبراء.

ومِن مزايا تلك الطريقة أنها تسمح عبر الاسترشاد بآراء الخبراء والمتخصصين إلى الوقوف على الأوزان المناسبة والتى يُمكن مِن خلالها تفعيل أثر مجموعة مِن المُتغيرات دون أخرى، بمعنى توجيه الأهمية النسبية للمؤشر صوب مجموعة مِن المُتغيرات بصورة أكبر نسبياً مِن باقى المُتغيرات. غير أنه على الرغم مِن هذه الميزة، يُعاب على مثل تلك الطرق جدلية الأوزان، بمعنى أن الأوزان المُتفق عليها مِن قِبَل مجموعة من المختصين قد يختلف عليها البعض الآخر.

· أسلوب الأوزان غير التحكمية:

تعتمد الفكرة الأساسية خلف هذه المنهجية فى تركيب المؤشرات على استخدام أساليب إحصائية تُقوم على تقدير الأوزان المُناسبة للمُتغيرات المُشاركة فى تركيب المؤشر مِن واقع التباينات فى الآراء بين المبحوثين. ومِنه فإن هذه المنهجية تقوم على تقدير الأوزان بما يعكس التفاوتات النسبية لآراء المبحوثين بين الأسئلة المُختلفة المُكونة للمؤشر. وقد يُعاب على هذه الطريقة أنها قد تستبعد مِن تركيب المؤشر عدداً مِن المُتغيرات التى قد لا يوجد بها التباين الكافى بين آراء المبحوثين بالصورة التى تدعم المؤشر الناتج، حتى وإن كان لها أهمية نظرية كبيرة.

وأياً ما كانت المنهجية المُستخدمة لتركيب المؤشرات المُقترحة سواءً على مستوى مؤشرات الإصلاح الفرعية الأربع والمؤشر العام لإدراك الإصلاح بالدول العربية، سيتم معايرة Standardization المؤشرات الناتجة لجعل قيمها تتراوح بين الصفر و 100 نقطة. بحيث تُعبِر الدرجة صفر عن تدنى المؤشر محل الاعتبار، فى حين تشير الدرجة 100 إلى أقصى حالات المؤشر تحسناً.

2. 2 منهجية قياس مؤشر الإصلاح العربى:
2. 2. 1 منهجية جمع البيانات: 


يسعى مشروع مرصد الإصلاح العربى إلى بناء قاعدة بيانات للدول العربية تشمل عدد من المتغيرات التى تعكس الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المختلفة التى يمكن من خلالها رصد حركة الإصلاح فى الدول العربية المختلفة. ولتحقيق هذا الغرض تم تصميم إستمارة استطلاع رأى موجه للنخبة العربية وتم توزيعها على مجموعة ممثلة من مجتمع النخبة العربية.

وتم إجراء استطلاع رأى النخبة العربية خلال الفترة مِن (أكتوبر 2007 – ديسمبر 2007)، وإدخال البيانات الواردة بعد تدقيقها وتكويدها على الحاسب واستخراج الجدًاول الإحصائية التى اعتمد عليها الفريق البحثى فى إعداد التقرير.

· مجتمع الدراسة: يُعرف مجتمع الدراسة بأنه مجتمع النخبة العربية. وتضمن المجتمع المستهدف المشاركون فى مؤتمر قضايا الإصلاح العربى: الرؤية والتنفيذ المنعقد بمكتبة الإسكندرية خلال شهر مارس 2004، وأضيف إلى هذه القائمة عدد إضافى من المثقفين والأكاديميين العرب المقيمين فى الدول العربية، كما تم إضافة عدد آخر من طلبة الدراسات العليا للتعبير عن النخبة الشبابية.
· أسلوب القياس: تم جمع البيانات باستخدام أسلوب الاستيفاء الذاتى.
· أداة القياس: تم تصميم إستمارة استطلاع رأى بواسطة مجموعة من الخبراء وتم تنقيحها فى عدد من الحلقات النقاشية، وخضعت للتحكيم بواسطة خبراء. وتم إجراء اختبار قبلى على الأداة وبناءً على تحليل الاستجابات تم إجراء تعديلات على الإستمارة لتحقيق قدر أكبر من الوضوح والاتساق فى صياغة وترتيب الأسئلة.
· العينة: تتصف عينة الدراسة بكونها عينة عمدية نظراً لغياب إطار يمكن الاعتماد عليه. وتُعد العينة العمديةPurposive Sample  أحد أنواع العينات غير الاحتمالية، حيث يتم اختيار مفرداتها عمدياً وأن الاحتمال المُقترن باختيار أى مفردة غير معلوم ولهذا السبب فإنها لا تسمح بعقد المقارنات الإحصائية بين استجابات المجموعات الفرعية. ومن ثم فإن المقارنات التى يتم إجراؤها تعتمد على الأساليب الوصفية ولا يمكن استخدام أساليب الإحصاء الاستدلالى بما فى ذلك اختبارات الفروض فى تحليل البيانات التى تعتمد على عينات تم سحبها بأسلوب احتمالى من مجتمع الدراسة. وبلغ حجم العينة المُستهدفة حوالى 500 مبحوث، وتم مخاطبة 3740 مبحوث تحسباً لعدم الاستجابة. وبلغت حجم الاستجابات 494 مستجيب من 21 دولة عربية حتى 15/12/2007.
· نسب الاستجابة: تفاوتت نسب الاستجابة التى تم الوصول إليها حسب الدول وهو ما يجب أخذه فى الاعتبار عند تفسير النتائج. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجزم بأن خصائص المستجيبين وآرائهم تتماثل مع خصائص وآراء غير المستجيبين، كما أن أسباب عدم الاستجابة غير معروفة وقد تشمل أسباب لوجيستية أو أسباب لها علاقة بموضوع الدراسة حيث لا يستبعد وجود شريحة من النخبة العربية آثرت عدم المشاركة لعدم رغبتها فى تقييم خطوات الإصلاح فى الدول العربية عامة أو فى دولهم بصفة خاصة.

تتوزع العينة التى تم تحليلها والتى تبلغ 494 مستجيب كما يلى: حوالى 153 (31%) من مصر، و113 (23%) من الأردن، و41 (8,3%) من العراق، و33 (6,7%) من الجزائر وتراوحت الاستجابات من السودان والكويت ولبنان والسعودية والصومال والبحرين وليبيا بين 10 و19 استجابة أما باقى الدول فتقل الاستجابات الواردة من كل منها عن 10 استجابات. ويوضح الجدول التالى العيِّنة النهائية المُتحققة بكل دولة عربية على حدة.
جدول رقم (2-1)
توزيع عينة الدراسة على الدول المُختلفة

	م
	الدولة
	عدد الاستمارات الواردة من المستجيبين
	النسبة

(%)

	1
	جمهورية مصر العربية
	153
	31,0

	2
	المملكة الأردنية الهاشمية
	113
	22.9

	3
	الجمهورية العراقية
	41
	8,3

	4
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
	33
	6,7

	5
	الجمهورية السودانية
	19
	3.8

	6
	دولة الكويت
	17
	3,4

	7
	الجمهورية اللبنانية
	16
	3,2

	8
	المملكة العربية السعودية
	15
	3,0

	9
	جمهورية الصومال
	11
	2,2

	10
	مملكة البحرين
	10
	2,0

	11
	الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية العظمى
	10
	2,0

	12
	المملكة المغربية
	9
	1,8

	13
	سلطنة عمان
	9
	1,8

	14
	الإمارات العربية المتحدة
	9
	1,8

	15
	الجمهورية العربية السورية
	6
	1,2

	16
	دولة فلسطين
	6
	1,2

	17
	الجمهورية اليمنية
	6
	1,2

	18
	الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	6
	1,2

	19
	الجمهورية التونسية
	3
	0,6

	20
	دولة قطر
	1
	0,2

	21
	جمهورية جيبوتى
	1
	0,2

	
	الإجمالى
	494
	100,0




ومن الجدير بالذكر أنه قد تم توزيع 3740 إستمارة استبيان على النخبة العربية فى 21 دولة، وبلغ عدد الاستمارات المستوفاة 494 استمارة، بنسبة استجابة بلغت 13,2% على المستوى الإجمالى. أما على مستوى الدول فإن المملكة الأردنية الهاشمية كانت الدولة الأعلى من حيث نسبة الاستجابة (بنسبة بلغت حوالى 37.7%)، تليها الجمهورية العراقية (بنسبة استجابة بلغت 20,5%)، ثم كلاً من مصر والإمارات (بنسبة استجابة بلغت 18%) ثم الجزائر (حوالى 12.8%) وموريتانيا (12%). فيما كانت أقل الدول استجابة هى قطر (بنسبة 1%)، وتونس (بنسبة 1,5%) وجيبوتى (بنسبة 2%).

جدول رقم (2-2)
نسب الاستجابة فى الدول العربية المُختلفة 

	م
	الدولة
	عدد الاستمارات 
التى تم توزيعها
	عدد الاستمارات الواردة من المستجيبين
	نسبة الاستجابة

(%)

	1
	الأردن
	300
	113
	37,7

	2
	العراق
	200
	41
	20,5

	3
	الإمارات
	50
	9
	18

	4
	مصر
	850
	153
	18

	5
	الجزائر
	250
	32
	12,8

	6
	موريتانيا
	50
	6
	12

	7
	الكويت
	150
	17
	11,3

	8
	الصومال
	100
	11
	11

	9
	ليبيا
	100
	10
	10

	10
	السودان
	200
	19
	9,5

	11
	سلطنة عمان
	100
	9
	9

	12
	لبنان
	200
	16
	8

	13
	المملكة العربية السعودية
	200
	15
	7,5

	14
	دولة فلسطين
	90
	6
	6,7

	15
	مملكة البحرين
	150
	10
	6,7

	16
	سوريا
	100
	6
	6

	17
	المغرب
	150
	9
	6

	18
	اليمن
	150
	7
	4,7

	19
	جيبوتى
	50
	1
	2

	20
	تونس
	200
	3
	1,5

	21
	دولة قطر
	100
	1
	1

	
	الإجمالى
	3740
	494
	13,2


· إعداد البيانات لأغراض التحليل الإحصائى:

تم إدخال هذه البيانات على الحاسوب باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS الإصدارة الخامسة عشر بعد عمل المراجعات المكتبية والترميز. وتم تصميم عدد كبير من الجدًاول الأحادية والمتعددة بناءً على طلب فريق البحث وتم استخدام هذه الجدًاول فى تحليل النتائج والاسترشاد بها فى كتابة التقرير.

2. 3 خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية:

يتناول هذا القسم عرضًا لنتائج خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية من حيث النوع، والفئات العمرية، والمستوى التعليمى، والمهن، وقطاع العمل.

2. 3. 1 خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية وفقاً للنوع: 


وبتحليل نتائج توزيع العينة وفقاً للنوع فقد بلغت نسبة تمثيل الذكور (76,5%)، مقابل (20%) للإناث. 

جدول رقم (2-3)
توزيع عينة استطلاع وفقاً للنوع

	النوع
	العدد
	النسبة
(%)

	الذكور
	378
	76,5

	الإناث
	99
	20,0

	غير مبين
	17
	3,5

	الإجمالى
	494
	100,0


2. 3 . 2  خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية وفقاً للفئة العمرية:

وبتحليل نتائج توزيع العينة وفقاً للفئة العمرية فقد بلغت نسبة تمثيل الفئة العمرية (40 سنة فأكثر) أعلى نسبة (56,3%) تليها الفئة العمرية (أقل من 40 سنة) بنسبة (43.7%). 

جدول رقم (2-4)

توزيع العينة وفقاً للفئة العمرية

	السن
	العدد
	النسبة  
 (%)

	أقل من 40 سنة
	216
	43,7

	40 سنة فأكثر
	278
	56,3

	الإجمالى
	494
	100,0


2. 3. 3 خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية وفقاً للمستوى التعليمى: 


وبتحليل نتائج توزيع العينة وفقاً للمستوى التعليمى، فقد بلغت نسبة تمثيل المستوى التعليمى فوق الجامعى (49,2%)، يليها المستوى التعليمى الجامعى فقد بلغ تمثيله حوالى 47,2% من العينة.

جدول رقم (2-5)

توزيع العينة وفقاً للمستوى التعليمي
	المستوى التعليمي
	العدد
	النسبة
  (%)

	فوق الجامعى1
	243
	49,2

	الجامعى2
	233
	47,2

	غير مبين
	18
	3,6

	الإجمالى
	494
	100,0


2. 3. 4  خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية وفقاً لقطاع العمل: 



وبالنسبة لتوزيع العينة وفقاً لقطاع العمل فقد بلغت نسبة تمثيل القطاع الحكومى أعلى نسبة حوالى 23,3%، تليها المراكز البحثية حيث تمثل حوالى 19,8%. بينما يُمثل القطاع الخاص حوالى 14% من العينة.
جدول رقم (2-6)

توزيع العينة وفقاً  لقطاع العمل3
	قطاع العمل
	العدد
	النسبة
  (%)

	القطاع الحكومى 
	115
	23,3

	المراكز البحثية 
	98
	19,8

	القطاع الخاص
	69
	14,0

	منظمات المجتمع المدنى
	52
	10,5

	المنظمات الدولية والإقليمية
	10
	2,0

	غير مبين
	150
	30,4

	الإجمالى
	494
	100,0


2. 3. 5 خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية وفقاً لمجموعات المهن: 


وبتحليل نتائج خصائص عينة استطلاع رأى النخبة العربية وفقاً لمجموعات المهن، فقد بلغت نسبة تمثيل الأخصائيون أعلى نسبة حوالى 46,8%، يليها فى ذلك تمثيل طلاب الدراسات العليا بنسبة 10,7%، ويليها فى ذلك قائمة الكتاب والإعلاميون بنسبة تمثيل حوالى 9,1%.
جدول رقم (2-7)
توزيع العينة وفقاً لمجموعات المهن 4
	المهنة
	العدد
	النسبة  (%)

	أخصائيون
	231
	46,8

	طلاب دراسات عليا
	53
	10,7

	كتاب وإعلاميون
	45
	9,1

	كبار المسؤولين والسياسيون
	36
	7,3

	رجال أعمال وأصحاب شركات
	28
	5,7

	مدراء
	27
	5,5

	نشطاء مجتمع مدنى وحزبيون
	23
	4,7

	قضاه
	14
	2,8

	غير مبين
	37
	7,4

	الإجمالى
	494
	100,0


2. 4 محدودية استخدام مؤشر إدراك الإصلاح العربى:


ولا يمكننا أن ننهى هذا الفصل دون الإشارة إلى محدودية المؤشر الذى قدمناه فى هذا التقرير استكمالاً لمنهجية البحث العلمى الذى ينظر إلى أى عمل بحثى باعتباره درجة بطؤها المجتمع العلمى للارتقاء إلى درجات أعلى من سُلم لا يحده سقف ولا يوقفه ارتفاع للاقتراب من الحقيقة. ونشير فى هذا الصدد إلى النقاط التالية التى يجب ألا يغفلها الباحث عند قراءته لهذا التقرير.
إن أى مؤشر يعتمد على الإدراك يجب ألا يُنظر إليه خارج السياق الذى يُدعى قياسه وهو فى هذه الحالة إدراك النخبة العربية للإصلاح وليس قياس الإصلاح نفسه. وعلى الرغم من القول الشائع بأن "الحقائق هى الحقائق والإدراك هو الواقعFacts is facts but perception is reality "، إلا أن الإدراك هو أمر نسبى يعتمد إلى حد كبير – لا سيما إذا كنا بصدد قياس متصل بظاهرة مُعقدة كالإصلاح – على خلفية المبحوث وعلى البيئة المحيطة به.
إن أى مؤشر يعتمد على استجابات النخبة يجب أن يتم تناوله فى ضوء تعريف النخبة والاتفاق حول هذا التعريف ليس بالأمر اليسير والحديث حول نخبة وحيدة لن يحظى بالضرورة التوافق.

إن أى مؤشر يعتمد على المقابلات الميدانية سواءً كانت بالاتصال المباشر أو من خلال الاستيفاء الذاتى يتأثر بنسب الاستجابة وبالتفاوتات التى يمكن أن تكون قائمة بين خصائص المُستجيبين وغير المُستجيبين، ولا شك أن انخفاض نسب الاستجابة هو أحد التحديات التى واجهت هذا العمل والتى ربما تخفى ورائها أزمة النخبة العربية ذاتها فى عدم الاستجابة لما هو أهم من استيفاء الاستبيانات، وأقصد هذا القيام بدورها فى الإصلاح.
ويتصل بالنقطة الأخيرة أيضاً مسببات عدم الاستجابة ومنها عدم الاكتراث بالشأن العام أو الخوف من إبداء الرأى فى حالة الإصلاح - وهى أسباب تعكس فى حد ذاتها حالة الإصلاح فى المُجتمعات العربية.
يُضاف إلى ما سبق، ان أى محاولة لتكميم لظاهرة مُعقدة مثل الإصلاح لا يمكن أن يتم من خلال أسلوب وحيد ولا شك أن هناك حاجة لاستكمال أسلوب القياس المُقدم بأساليب تكميلية لاسيما الأساليب الكيفية التى ستعطى فهماً أعمق لاسيما فيما يتعلق بالأسباب والتفسيرات.

وفى النهاية، فإن الإشارة إلى محدودية الدراسة – ليست محاولة لجلد الذات على الرغم من محدودية الوقت الذى تمت فيه الدراسة وللصعوبات اللوجيستية فى التواصل مع النخبة العربية – بل هى محاولة "للإصلاح" فى نطاق قياس مدركاته نأمل أن تؤدى فى المستقبل إلى تطوير وتجويد يؤدى إلى الانتقال خطوة إلى الأمام فى مسيرة الألف ميل.
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1 يتضمن المستوى التعليمى فوق الجامعى كل من  الحاصلين على الماجيستير، والدكتوراه، وما في حكمها.


2 يتضمن المستوى التعليمى الجامعى كل من خريج الجامعات، وطلاب الدراسات العليا.


3 يضم القطاع الحكومى (الحكومة – وزارة التعليم العالى – وزارة الثقافة – التليفزيون والإعلام – التنمية الثقافية – الأمانة العامة – وزارة الداخلية – وزارة التربية والتعليم – الإذاعة – هيئة التأمين الصحى – وزارة البترول – وزارة الخارجية – وزارة الزراعة – هيئة الطاقة الذرية)، و يضم قطاع المراكز البحثية (البحث العلمى –  معهد البحوث والدراسات العربية – مركز دراسات الوطن العربى - المركز القومى للبحوث التربوية – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). بينما يضم القطاع الخاص (قطاع خاص -  عمل حر – عمل قانونى ومحاماة). و تضم المنظمات الدولية والإقليمية (مجلس وزراء الداخلية العرب – جامعة الدول العربية)، أما منظمات المجتمع المدنى فتضم (الصحافة – مكتبة الإسكندرية – جمعيات أهلية – نقابات – أحزاب – منظمات غير حكومية).


4 تم استخدام التصنيف التالى في تبويب المهن: تضم كبار المسئولين والسياسيين مهن ( حاكم إدارى – رئيس بلدية – وزير (حالى / سابق) – رئيس هيئة / جهاز). تضم فئة الكتاب والإعلاميون مهن (كتاب – صحفيون – إعلاميون). وتضم فئة القضاة مهن (قضاة – مستشارين). وأما فئة نشطاء المجتمع المدنى والحزبيون مهن (عضو / رئيس جمعية أهلية – عضو هيئة قيادية / عضو بأحد الأحزاب). وأما فئة الأخصائيون تضم مهن (طبيب – مهندس – محاسب – أستاذ جامعى – استشارى – محامى). وتضم فئة رجال الأعمال وأصحاب الشركات مهن (أصحاب شركات - رجال أعمال – مقاولون).  وبينما تضم فئة المدراء مهن ( مديرى إدارات – رؤساء أقسام).





